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ان رئیس الجمھوریة,
بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 36/82 تاریخ 17/11/1982 (منح الحكومة حق اصدار مراسیم اشتراعیة),
بناء على القانون رقم 10/83 تاریخ 21/5/1983 (تمدید العمل باحكام القانون رقم 36/82 تاریخ 17/11/1982),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
بناء على اقتراح وزیر العدل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاریخ 24/8/1983,
یرسم ما یأتي :

الفصل الاول : - اصول القيد وشروطه

المادة 1

ل دة كل ة ق قا ل ة القائ ات الانشا ة قا ال ائ الد لات ف د ق ان ن ال قا ال ل كا الك ل



لمالك كامل العقار المبني, ان یقید في سجلات الدوائر العقاریة, الانشاءات القائمة على عقاره, مقسمة كل وحدة على
حدة, وفاقا لاحكام ھذا المرسوم الاشتراعي, فتكون عندئذ ارض العقار وجمیع العناصر والاجزاء, وكل ما ھو معد

للاستعمال المشترك, اقساما مشتركة بین المالكین, ویكون كل قسم معد للاستعمال الخاص , ملكا للشخص العائد لھ, مع
الاحتفاظ بالاحكام الخاصة المحددة في ھذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 2

تعتبر ملكیة كل قسم مؤلفة من 2400 سھم.

المادة 3

یقصد بكلمة بناء اینما وجدت في ھذا المرسوم الاشتراعي, البناء الواحد او مجموعة الابنیة القائمة على العقار. ویقصد
بكلمة "عقار" العقار الواحد او مجموعة عقاریة حسب احكام قانون البناء. وفي ھذه الحالة الاخیرة تعرف الوحدة

العقاریة بأصغر رقم بین ارقام العقارات التي تتألف منھا. لا یستفید من ھذا المرسوم الاشتراعي البناء الذي یشید على
مجموعة عقارات اعتبرت وحدة عقاریة بعد صدوره, الا اذا كان ھناك حائل قانوني یحول دون ضم العقارات التي

تتألف منھا الوحدة, كلیا او جزئیا الى بعضھا لتصبح عقارا واحدا.

المادة 4

یعطى كل قسم رقما معینا, یضاف الى رقم العقار, وتحدد لھ صحیفة عینیة تكمیلیة خاصة, تدون علیھا القیود المتعلقة
بھ حسب الاصول.

- تعتبر ارض العقار والاجزاء والعناصر والمنشآت وكل ما ھو معد للاستعمال المشترك بین جمیع مالكي العقار,
قسما المشترك بینھم جمیعا, ویعطى دائما الرقم 1 .

- تعتبر الاجزاء والعناصر والمنشآت وكل ما ھو معد للاستعمال المشترك بین مجموعة محددة من مالكي العقار, قسما
مشتركا بین ھذه المجموعة, ویعطى دائما الرقم 2 .

- تعتبر الاجزاء والعناصر والمنشآت وكل ما ھو معد للاستعمال المشترك بین مجموعة مالكي البنایة الواحدة, قسما
مشتركا بین ھذه المجموعة, یعطى دائما الرقم 3 .

- تعتبر بقیة الاقسام, اقساما خاصة, وترقم بالتسلسل ابتداء من الرقم 4 .

المادة 5

في حالة تعدد الابنیة, یعرف كل منھا, بحرف تسلسلي من حروف الابجدیة اللاتینیة, ابتداء من الحرف الاول, یضاف
الى رقم العقار وتتبعھ ارقام الاقسام من الرقم 2 فصاعدا في كل بنایة حسب مقتضى الحال, وفاقا لما ورد في المادة

السابقة.

المادة 6

لا یجوز قید الانشاءات اقساما الا اذا كانت مطابقة لاحكام قوانین البناء.



م

المادة 7

ان الاقسام المشتركة, تكون كذلك اما بطبیعتھا واما بحسب تخصیصھا:
أ- تشمل الاقسام المشتركة بطبیعتھا, بصورة خاصة ومحتمة:

1- ارض العقار.
2- ھیكل البناء والاساسات والركائز والاعمدة والجدران التي تحمل البناء او تحمل السقوف .

3- المداخل والواجھات والسلالم واقفاصھا.
4- مجاري ومناور التھوئة والمداخن.

5- المصاعد.
6- السطوح الاخیرة حسب احكام قوانین البناء.

ب - وتشمل الاقسام المشتركة بحسب تخصیصھا, كل ما ھو معد للاستعمال المشترك, ولا سیما العناصر التالیة:
1- الانفاق والتجاویف والمرائب .

2- الطرقات والساحات والفسحات والحدائق والممرات والمماشي على اختلافھا.
3- المنشأت الریاضیة والسیاحیة والمنشآت المعدة للتسلیة وما شاكلھا.

4- التمدیدات على اختلاف انواعھا.
5- غرف البوابین. وجمیع التجھیزات والاجھزة التي تقدم خدمات مشتركة والاماكن التي توجد فیھا ھذه الاشیاء.
توزع ھذه العناصر على الاقسام المشتركة 1 و2 و3 في نظام ادارة العقار المنصوص علیھ لاحقا حسب الوضع

ومقتضى الحال - ویمنع قید القسم المشترك, في السجل العقاري, الا كذلك.

المادة 8

ان الحواجز او الجدران التي تفصل بین قسمین او اكثر, والتي لا تعتبر جزءا من ھیكل البناء, تكون مشتركة بین
الاقسام التي تفصلھا عن بعضھا.

المادة 9

یجب ان تكون عناصر كل قسم خاص , متصلة ببعضھا, واذا وجدت لھذا القسم عناصر منشأة ملحقة بھ, غیر انھا
منفصلة عنھ, یمكن قیدھا اقساما مستقلة تكون ملكیتھا تابعة لملكیة القسم الخاص , ولا یمكن التصرف بھا او ترتیب

حقوق علیھا بالاستقلال عن القسم الاساسي.

المادة 10

تعتبر ملكیة الاقسام المشتركة تابعة لملكیة الاقسام الخاصة, وبالتالي فانھا لا تقبل التجزئة او القسمة ولا یمكن ترتیب
حقوق علیھا بالاستقلال عن الاقسام الخاصة التي ھي ملحقة بھا.

في سبیل تنظیم استعمال القسم المشترك غیر المنشأ لجمعیة المالكین فقط تعیین ذلك بالاشارة الیھ صورة عن خریطة



القسم المشترك تلحق بالنظام كتعدیل لھ وینوه بذلك فیھ.

المادة 11

یحق لكل مالك, ضمن شروط النظام, ان یستعمل القسم المشترك في ما عدا لھ, على الا یحول ذلك دون استعمال باقي
المالكین. ولا یجوز لاي مالك ان یقوم باي عمل من شأنھ ان یھدد سلامة البناء او ان یغیر في شكلھ او مظھره

الخارجي.
لا یجوز احداث اي تعدیل في القسم المشترك, حتى عند تجدید البناء, وفي كل ما ھو ضروري لتألف وتناسق البناء,

وان كان من الاجزاء غیر المشتركة. كأبواب المداخل والشبایبك والشرفات وسواھا, الا بقرار تصدره الجمعیة بأكثریة
75% على الاقل من اصوات المالكین.

الفصل الثاني : - نظام ادارة العقار

المادة 12

عندما یكون عدد الاقسام الخاصة, ثلاثة او اكثر, وكذلك في الحالة الموصوفة في المادة 15 من ھذا المرسوم
الاشتراعي, یجب ان یضم الى طلب القید, نظام لادارة العقار, یتألف من المستندات التالیة, مصدقة لدى الكاتب العدل

حسب الاصول:
أ- جدول یبین الامور التالیة في حقل خاص لكل منھا:

1- رقم العقار.
2- المنطقة العقاریة.

3- ارقام الاقسام بالتسلسل.
4- تعیین البنایة التي یقع فیھا القسم, عند الاقتضاء.

5- الطابق, عند الاقتضاء (تؤخذ التسمیة عن رخصة البناء).
6- محتویات القسم وملحقاتھ, والاقسام التابعة لھ, وفاقا لما ورد في المادتین 9 و10 .

7- نسبة حقوق القسم الخاص , في كل من الاقسام المشتركة رقم 1 و2 و3 وموجباتھ تجاه كل منھا, بحسب مقتضى
الحال, وذلك بعدد من اصل الف ویكون لكل مالك من مالكي الاقسام الخاصة, عدد من الاصوات مساو لما لھ من

حصص في الاقسام المشتركة, كل على حدة, وعند الشیوع في ملكیة قسم خاص یكون حق التصویت لصاحب اكثریة
الاسھم في ھذا القسم وان تساوت الانصبة, فبأكبرھم سنا. اذا لم یحضر صاحب الاكثریة في القسم رغم دعوتھ, یصح

تمثیل القسم بمن یلیھ في ملكیة عدد الاسھم.
8- الملاحظات في حال وجودھا.

ب - خریطة للبناء المطلوب قیده, تبین موقع وشكل وعناصر كل قسم.
ج- الاحكام المتعلقة بادارة العقار, على ان تحدد في ھذه الاحكام, دون حصر الامور التالیة:

1- تألیف جمعیة المالكین وانتخاب رئیس لھا.
2- الدعوات والتبلیغات .

3- عقد الاجتماعات .
المحاضر تنظیم -4



4- تنظیم المحاضر.
5- الانتخابات على اختلافھا.
6- اتخاذ القرارات وتنفیذھا.

7- عند الاقتضاء, تعیین المدراء وھیئة مكتب الادارة, وتحدید الصلاحیات والتعویضات والاجور, وكیفبة ممارسة
العمل, وكیفیة العزل, كما ھو مبین في الفصل الخامس من ھذا المرسوم الاشتراعي.

8- انشاء مجالس الادارة وتحدید صلاحیاتھا وكیفیة عزلھا.
9- ادارةالبناء وصیانتھ والمحافظة علیھ. تحدد ضمن ھذا البند الاخیر:

- حقوق المالكین في اقسامھم الخاصة والاقسام المشتركة, وكیفیة ومدى استعمال ھذه الحقوق.
- التعدیلات الداخلیة التي یجوز لكل مالك ان یجریھا في القسم العائد لھ, وبیان شروط اجراء ھذه التعدیلات .

- شروط ضمان العقار ضد المخاطر, ولا سیما خطر الحریق.
- الاعمال والاضافات التي یحق للجمعیة اجراؤھا على الاقسام المشتركة, والتي تزید في قیمة العقار كلھ او بعضھ,

على نفقة جمیع الشركاء, على اساس ما تضعھ الجمعیة من الشروط علیھم او على بعضھم, او لمصلحة بعضھم على
البعض الاخر. 

- الاصوات التي تعود لكل مالك من مالك الرقبة وصاحب حق الانتفاع, في حال وجودھما. واذا لم یلحظ النظام ھذا
الامر, تطبق احكام المادة 36 , البند 2 , من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاریخ 13/6/1959 .

- اصول استیفاء السلفات وتحصیل الدیون, والصرف والقبض .
-اصول استخدام الموظفین والاجراء والعمال وصرفھم من العمل.

- كیفیة فصل الخلافات التي قد تنشأ بین المالكین.
- تمثیل الجمعیة امام المحاكم والدوائر وتجاه الغیر.

- اصول تعدیل النظام, على ان تكون التعدیلات مصدقة لدى الكاتب العدل, وتضم الى النظام الاساسي المحفوظ في
ملف العقار, والاشارة الیھا على الصفحة الاولى من النظام, وذلك تحت طائلة بطلانھا حتى بین اصحاب العلاقة.

وكل ما من شأنھ ان یؤدي الى حسن ادارة العقار والانتفاع بھ على الوجھ الافضل, ضمن الاحكام المرعیة. تحفظ ھذه
المستندات في ملف العقار وتضم نسخة عنھا الى كل سند او شھادة قید ملكیة.

المادة 13

لا یجوز ان یتضمن النظام, اي نص یتعارض مع احكام القوانین والانظمة الالزامیة, ولا سیما احكام قوانین وانظمة
البناء, واذا ورد, یعتبر غیر نافذ حتى بین الافرقاء.

المادة 14

اذا كان البناء مستنفدا عامل الاستثمار العام, لا یجوز لطالب القید ان یحتفظ لنفسھ او لغیره بحق خاص على عناصر
الاقسام المشتركة ولا سیما السطوح والمرائب وغرف البوابین والفسحات الكائنة بین الاعمدة.

المادة 15

اذا كان البناء غیر مستنفد عامل الاستثمار العام, یحق للمالك طالب القید ان یحتفظ لحسابھ الخاص , بما تبقى من عامل
الاستثمار المذكور, وفي ھذه الحالة, یجب ان یتضمن النظام, توضیحا لھذا الحق وما یتمثل بھ من حقوق في الاقسام



المشتركة وما یترتب علیھ من موجبات عند الاقتضاء, وفاقا لما ورد في الفقرة أ, البند 7 من المادة 12 .
وكذلك یجب ان یتضمن النظام كیفیة استعمال ھذا الحق والتفرغ عنھ, والطریقة الواجب او الممكن اتباعھا في طلب قید
الانشاءات الجدیدة وتعدیل نسبة الحقوق والواجبات وسائر الامور التي لھا علاقة بالملكیة المشتركة, وان یشار الى ھذا

الحق في الصحیفة العینیة للعقار وفي الصحائف التكمیلیة العائدة للاقسام التي یتألف منھا.

المادة 16

اذا كان مالك العقار شخصا واحدا بتاریخ القید, او بمثابة الشخص الواحد, فانھ یعتبر بمثابة رئیس الجمعیة, الى ان تنشأ
الجمعیة وینتخب رئیس لھا. یعتبر بمثابة الشخص الواحد, الزوج والزوجة والاولاد القاصرون.

المادة 17

یجوز لطالب القید, اذا كان لم یكمل مشروعھ بعد, ان یحتفظ لنفسھ برئاسة الجمعیة بمجرد تصریح منھ, ویبقى كذلك
حتى اكمال المشروع على الا تتعدى المدة خمس سنوات .

الفصل الثالث : - جمعيات المالكين

المادة 18

یؤلف مالكو العقار, حالما یزید عدد الاقسام الخاصة عن ثلاثة, حكما, جمعیة تسمى جمعیة مالكین العامة, تتولى ادارة
العقار والقیام بما خول لھا من اعمال التصرف بھ حسب الاحكام المحددة في ھذا المرسوم الاشتراعي وفي نظام ادارة

العقار.

المادة 19

في حالة تعدد الابنیة یمكن انشاء جمعیة خاصة لكل منھا او لكل مجموعة منھا, تؤلف وحدة حسب نظام الادارة, تكون
مھمتھا مبدئیا ادارة ما ھو تابع لھا, ضمن الشروط التي یحددھا ھذا النظام.

المادة 20

تتمتع كل من جمعیة المالكین العامة, وجمعیات المالكین الخاصة, بالشخصیة المعنویة ضمن نطاق صلاحیاتھا, وعند
تنازع السلطات بینھا او تناقض قرارتھا, تفصل محكمة البدایة الواقع ضمن نطاقھا العقار بقرار مبرم یتخذ في غرفة

المذاكرة بعد الاستماع الى ممثلي كل منھا.

المادة 21

یقصد بكلمة "جمعیة" اینما وردت في ھذا المرسوم الاشتراعي, الجمعیة العامة او الجمعیة الخاصة, بحسب مكان
ورودھا.



المادة 22

مع الاحتفاظ بما ورد في المادة 17 , على الجمعیة العامة فور نشوئھا ان تنتخب رئیسا لھا بطریقة الاقتراع السري,
بناء على دعوة ممن لھ اكبر عدد من الاصوات في القسم المشترك رقم 1 .

واذا كانت كثافة اعمال الجمعیة تقضي ذلك, یمكن انشاء مكتب لھا, برئاسة الرئیس , یحدد عدد افراده وتوزیع العمل
بینھم واجورھم عند الاقتضاء, وكل ما ھو متعلق بھم, في قرار تتخذه الجمعیة. اما الدعوة لانتخاب رئیس للجمعیة

الخاصة فیقوم بھا رئیس جمعیة المالكین العامة.

المادة 23

یتولى رئیس الجمعیة تنفیذ قراراتھا واتخاذ جمیع التدابیر والاجراءات التي تمنحھ الجمعیة صلاحیة اتخاذھا وتنفیذھا.
ویكون لھ في جمیع الاحوال, تصریف الامور العادیة الیومیة والقیام بجمیع الاجراءات والاعمال المستعجلة, التي

تقتضیھا سلامة العقار, وسلامة الغیر, من الاضرار التي قد تصیبھم بسببھ.

المادة 24

تعقد الجمعیة اجتماعا عاما مرة واحدة على الاقل كل سنة, ویتلو رئیس الجمعیة في بدایتھ تقریرا عن اوضاع الجمعیة
للمداولة بشأنھ.

وتعقد الاجتماعات بناء على دعوة خطیة یوجھھا رئیس الجمعیة الى كل مالك او بناء على عریضة موقعة من اصحاب
ربع الاصوات على الاقل.

المادة 25

على كل مالك ان یبلغ تملكھ الى رئیس الجمعیة وان یتخذ محل اقامة في نطاق محكمة الحاكم المنفرد التابع لھا العقار,
والا اعتبر مقیما حكما في القسم الذي یملكھ او یملك فیھ.

واذا كان یملك في اكثر من قسم, یتم تبلیغھ في القسم الذي یسكنھ. واذا لم یكن ساكنا في العقار, یتم تبلیغھ في اي من
الاقسام التي یملك فیھا.

المادة 26

تبلغ الدعوات بواسطة البرید المضمون, اذا كان المطلوب ابلاغھ متخذا محل اقامة في نطاق المحكمة التابع لھا العقار,
والا فلصقا على مدخل القسم, ویدون حصول التبلیغ لصقا في محضر یوقعھ رئیس الجمعیة مع اثنین من المالكین.
كما یمكن ابلاغھ في محل اقامتھ الحقیقي, اما بالذات واما بواسطة الاشخاص المحددین في المادة 353 من اصول

المحاكمات المدنیة.

المادة 27

یجب ان یتم التبلیغ قبل عشرة ایام على الاقل من التاریخ المعین لانعقاد الاجتماع وان یتضمن تاریخ الانعقاد والمكان
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والموضوع.

المادة 28

لا یجوز ان یعقد الاجتماع خارج نطاق المحكمة التابع لھا العقار, الا لاسباب قاھرة, وبموافقة مسبقة من اكثریة %75
من الاصوات على الاقل.

المادة 29

ما لم یكن ھناك نص خاص یحدد اكثریة معینة لاتخاذ قرار ما, لا یعتبر الاجتماع قانونیا الا بحضور الاكثریة المطلقة
من اصوات المالكین على الاقل, في الجلسة الاولى ویكون قانونیا بمن حضر في الجلسة اللاحقة.

المادة 30

یدیر رئیس الجمعیة الجلسات ویضبط الوقائع والاجراءات ویدون القرارات في محاضر تنظیم وفاقا للاصول.
ترقم المحاضر والقرارات , كل منھا بالتسلسل, وتحفظ في ملفات الجمعیة, بعد توقیعھا من المالكین الحاضرین, واذا

رفض احدھم التوقیع, یشار الى ذلك ازاء اسمھ.

المادة 31

لا یجوز ان تناقش في الجلسة الا المواضیع المحددة لھا, ما لم توافق رئاسة الجمعیة على مناقشة المواضیع التي تطرح
مباشرة.

المادة 32

تتخذ الجمعیة قراراتھا بالاكثریة وفاقا لما ھو منصوص علیھ ویتم التصویت على الموضوع المطروح برفع الید
للاعلان عن الموافقة.

المادة 33

ان الاعمال التصرفیة مبدئیا, لا یمكن اتخاذ قرار بشأنھا من قبل جمعیة المالكین العامة الا باجماع اصوات المالكین, ما
خلا الحالتین التالیتین:

1- اضافة بناء او تركیب تجھیزات او الات ضروریة او نافعة.
2- بیع العقار, اذا تھدم البناء الوحید في العقار او تخرب بحیث اصبح غیر صالح للاستعمال وكذلك اذا تھدمت الابنیة

عند تعددھا او تخربت بحیث اصبحت غیر صالحة للاستعمال, ولم یكن ھناك من تعویض عنھ یغطي ستین بالمئة على
الاقل من نفقات اعادة بناء مماثل, وذلك في حالة عدم اجماع المالكین على اعادة البناء. ففي ھاتین الحالتین, یمكن اتخاذ

القرارات باكثریة لا تقل عن 75% من اصوات جمیع المالكین في العقار.
واذا كان ھناك جمعیة خاصة فلا بد ایضا من موافقة 75% من الاصوات فیھا, على الاقل لاعمال البند 1 من ھذه



المادة.
ان البناء المضاف بحسب البند 1 من ھذه المادة, یمكن قیده بحسب ما اعد لھ, اما ضمن محتویات القسم المشترك او

قسما خاصا عائدة ملكیتھ للجمعیة, وفي حال قیده قسما خاصا للجمعیة فلا یكون لھا اصوات من جرائھ.

المادة 34

تتخذ القرارات في الامور ذات الطابع الاداري بالاكثریة المطلقة من اصوات المالكین في الدورة الاولى, وبأكثریة
الحاضرین في الدورة الثانیة.

المادة 35

تعتبر امورا ذات طابع اداري, على الاخص دون حصر:
1- صیانة وتصلیح واستبدال:

- جمیع التجھیزات الموجودة والتي تؤمن خدمة مشتركة, كالمحركات والمصاعد واجھزت التدفئة والتبرید, مع تأمین
لوازم ومواد تشغیلھا.

- التمدیدات المشتركة على اختلاف انواعھا, كتمدیدات المیاه والھاتف والكھرباء وسواھا.
- خزانات المیاه والمحروقات مع تأمین وصول المیاه او المحروقات الى كل منھا, وذلك اذا كانت مشتركة.

- المجاریر المشتركة المعدة لتصریف المیاع الاسنة ومیاه الحمامات ومیاه المزاریب والسطوح.
- مجاري التھوئة ووسائلھا والمناور والمداخن.

- المنشآت الریاضیة والترفیھیة والتثقیفیة وكل ما یلزم من ادوات ولوازم ومواد تجعلھا صالحة للاستعمال, وذلك اذا
كانت معدة للاستعمال المشترك.

2- استثمار بعض الاقسام المشتركة بعقود لا تتجاوز مدتھا سنة واحدة.
3- تصلیح جمیع الاعطال الطارئة على الاقسام المشتركة او على بعض عناصرھا. وبالاجمال, كل ما لیس من شأنھ

ان ینقص حقوق المالكین في ملكیة الاقسام المشتركة او في استعمالھا.

المادة 36

اذا تھدم البناء وكان ھناك تعویض یغطي 60% على الاقل من نفقات اعادة بناء مماثل لھ, یمكن الجمعیة ان تقرر
اعادة البناء بأكثریة 75% على الاقل من اصوات المالكین ویخصص التعویض لھذه الغایة.

واذا رفض احد المالكین الاذعان لقرار الجمعیة, فھو ملزم ببیع حقوقھ من باقي المالكین او بعضھم, في حال موافقتھم
على الشراء, بالثمن الذي تقرره محكمة البدایة في غرفة المذاكرة بناء على استدعاء من رئیس الجمعیة وبعد الاستماع

لھما.

المادة 37

في حالة تعدد الابنیة, وھلاك احدھا او بعضھا ھلاكا كلیا, وتمنع مالكي ھذا البناء عن اعادتھ خلال مھلة ثلاث سنوات
المالكین باقي من حقوقھم بیع على 33 المادة في المبینة المالكین ھؤلاء اكثریة وافقت واذا الھلاك حصول تاریخ من



من تاریخ حصول الھلاك, واذا وافقت اكثریة ھؤلاء المالكین المبینة في المادة 33 على بیع حقوقھم من باقي المالكین
في العقار عینھ, الزم ھؤلاء المالكون الذین تشكلت منھم الاكثریة بالبیع وباقي المالكین في العقار بالشراء بالثمن الذي

تقرره محكمة البدایة في غرفة المذاكرة بعد الاستماع الى رئیس الجمعیة العامة ورئیس الجمعیة الخاصة في حال
وجودھا والا فان المحكمة تسمي ممثلا خاصا لجماعة مالكي البناء الھالك.

المادة 38

یجوز للمالكین الذین لا یستطیعون حضور الاجتماعات , ان یوكلوا عنھم من یمثلھم, وذلك بموجب وكالات رسمیة او
لدى المختار, تجیز لھم التصرف باسم المالك الموكل.

المادة 39

لا یجوز للمالك الاشتراك بالتصویت عند اتخاذ قرار من قبل الجمعیة بالتعاقد معھ.

المادة 40

اذا طلب احد المالكین الاقتراع السري, فان ھذا الاقتراع یصبح الزامیا في جمیع المسائل التي لھا صفة شخصیة, عزل
اعضاء الادارة مثلا او القاء التبعة علیھم.

المادة 41

اذا زاد ما یعود لاحد المالكین على النصف من عدد الاصوات , ومارس حقھ في التصویت , یمكن لكل مالك من
شركائھ, الطعن بقرار الجمعیة خلال خمسة عشر یوما من صدوره, امام محكمة البدایة التابع لھا العقار, بوجھھ وبوجھ

رئیس الجمعیة, لابطالھ, كونھ استھدف مصلحة المالك المذكور على حساب مصلحة شركائھ, فجاء مخالفا لمبادىء
العدل والانصاف , ویكون قرار المحكمة مبرما. للمالك المذكور تلافي مثل ھذا الطعن اذا صرح قبل التصویت واتخاذ

القرار, بأنھ یستعمل حقھ بالتصویت في ما لا یجاوز نصف اصوات المالكین.

المادة 42

في حال وجود موانع من اي نوع كانت , لا تسمح لرئیس الجمعیة بممارسة واجباتھ, او في حال تخلفھ لاي سبب كان
عن القیام بھذه الواجبات , یمكن لكل ذي مصلحة ان یتقدم بعریضة من رئیس محكمة البدایة التابع لھا العقار, یشرح
فیھا الوضع, ویطلب تعیین رئیس موقت من بین المالكین یقوم بالمھام, ویدعو ھذا الى اجتماع خلال مھلة شھر على

الاكثر للنظر في الامر وانتخاب رئیس عند الاقتضاء.

المادة 43

على رئیس الجمعیة ان یمسك:
1- لائحة باسماء المالكین یبین فیھا الاقسام التي یملكون فیھا, وھویتھم ومحل اقامتھم وفاقا لما ورد في ھذا المرسوم



الاشتراعي, ووضعیتھم القانونیة والمالیة تجاه الجمعیة.
2- ملفات الجمعیة والسجلات ومجمل المستندات المتعلقة بھا, وان یحتفظ بنسخ عن جمیع الاتفاقات والعقود والاوراق

الرسمیة والتصامیم وكل ما ھو متعلق بادارة العقار.
3- السجلات التي تحتوي على محاضر الاجتماعات والاوراق والقیود المتعلقة بھا.

4- محاسبة الجمعیة بجمیع علاقاتھا مع الغیر وخاصة مع الدولة والادارات الرسمیة, وعلیھ ان یحضر الموازنة
السنویة ویعرضھا على موافقة الجمعیة قبل نھایة كل سنة بشھر على الاقل وثلاثة اشھر على الاكثر.

المادة 44

یمكن رئیس الجمعیة ان یطلب من المالكین:
1- دفع سلفة شھریة او فصلیة في الصندوق الدائم للجمعیة.

2- تسدید المصاریف المتعھد بھا والمصارف المدفوعة فعلا.
3- دفع سلفات خاصة وفاقا للشروط المحددة في قرارات الجمعیة لتنفیذ الاعمال والاشغال.

تقرر الجمعیة عند الاقتضاء طریقة توظیف وتوزیع الاموال المكتسبة او الفائضة في صندوق الجمعیة.

المادة 45

على رئیس الجمعیة ان یودع في حساب مصرفي خاص باسم الجمعیة ولحسابھا جمیع الاموال المقبوضة.
یحدد بقرار من الجمعیة المبلغ الاقصى الذي یجوز لرئیس الجمعیة ان یحتفظ بھ نقدا للمصارف النثریة.

المادة 46

تحدد تعویضات رئیس الجمعیة عند الاقتضاء بقرار تتخذه الجمعیة باكثریة 75% على الاقل من اصوات المالكین.

المادة 47

اذا لم یدفع المالك ما یصیبھ من النفقات المشتركة, ولا سیما المنصوص علیھا في المادة 44 من ھذا المرسوم
الاشتراعي خلال عشرة ایام من تبلغھ الانذار بدفعھا بالطریقة المعینة في المادة 26 من ھذا المرسوم الاشتراعي,

یعتبر الانذار بمثابة سند خطي, ویحق لرئیس الجمعیة, او المدیر, ان یراجع دائرة الاجراء, لتحصیلھا وفاقا لاحكام
قانون تحصیل الدیون الثابتة بسند خطي, والمنفذ بالمرسوم رقم 9793 تاریخ 4/5/1968 .

وفي ھذه الحالة, یؤجل استیفاء الرسوم القضائیة الى حین انتھاء التنفیذ او ترقین المعاملة.

المادة 48

كل قرض تمنحھ جمعیة المالكین او بعض اصحاب الاقسام الخاصة الى احد المالكین لتمكینھ من القیام بالتزاماتھ,
یكون مضمونا بامتیاز على ما یملكھ المقترض في العقار. یسجل ھذا القرض في السجل العقاري حسب الاصول

المتعلقة بتسجیل التأمینات العقاریة.

49 المادة



المادة 49

ان النظام المنصوص علیھ في الفصل الثاني من ھذا المرسوم الاشتراعي یمكن تعدیلھ بأكثریة 75% على الاقل من
اصوات المالكین, ما خلا حالتي:

- تعدیل نسب حقوق الاقسام الخاصة في الاقسام المشتركة وواجباتھا تجاھھا.
- تغییر وجھة استعمال القسم الخاص وشروط الانتفاع بھ.

ففي ھاتین الحالتین لا بد من اجماع اصوات المالكین.

الفصل الرابع : - مجالس الجمعيات

المادة 50

یمكن جمعیة المالكین, بناء على طلب رئیسھا, ان تنتخب مجلسا لھا من بین المالكین او ازواجھم او ممثلیھم الشرعیین
او القانونیین, لا یقل عن ثلاثة ولا یزید عن اثني عشر عضوا, تكون مھمتھ مساعدة رئیس الجمعیة واعطاءه الرأي

ومراقبة اعمالھ. ویسمى ھذا المجلس مجلس الجمعیة.

المادة 51

ما لم یكن ھناك مجلس ادراة كما ھو وارد في الفصل الخامس من ھذا المرسوم الاشتراعي, یصبح انتخاب مجلس
الجمعیة الزامیا عندما یكون عدد الاقسام الخاصة اكثر من خمسین قسما.

المادة 52

یكون رئیس جمعیة المالكین حكما رئیسا لمجلس الجمعیة.

المادة 53

یتم انشاء مجلس الجمعیة وانتخاب اعضائھ بالاكثریة اللازمة للاعمال ذات الطابع الاداري.

المادة 54

اذا تعذر انتخاب مجلس الجمعیة, فللرئیس ان یطلب بعریضة تعیین ھذا المجلس من قاضي الامور المستعجلة.

المادة 55

یمكن انتخاب او تعیین اعضاء بدلین لاعضاء مجلس الجمعیة بالطریقة عینھا التي یتم فیھا الانتخاب او التعیین. ویحل
العضو البدیل محل العضو الاصیل الذي توقف عن متابعة مھمتھ للمدة الباقیة للعضو الاصیل.

ویمكن عزل اعضاء مجلس الجمعیة بالطریقة التي یتم فیھا انتخابھم او تعیینھم.

المادة 56



یعتبر مجلس الجمعیة محلولا حكما وینتخب سواه اذا انخفض عدد الاعضاء من اصیلین وبدیلین الى اقل من نصف
العدد الاساسي المحدد في النظام.

المادة 57

 یقوم مجلس الجمعیة مقام الجمعیة في جمیع الامور التي لھا طابع الادارة ویتخذ بشأنھا القرارات بالاكثریة المقررة
لھا. وتكون قراراتھ نافذة كأنھا صادرة عن الجمعیة.

المادة 58

على مجلس الجمعیة ان یعقد اجتماعا على الاقل كل ثلاثة اشھر یطلع فیھ على الاعمال التي قام بھا الرئیس , اما من
ضمن صلاحیاتھ الخاصة, او من ضمن تنفیذ القرارات المتخذة, وعلى النفقات التي صرفھا والمبالغ التي قبضھا وعلى

كیفیة مسك المحاسبة واعداد وتنفیذ الموازنة, وعلى كل ما لھ علاقة بادارة العقار.

المادة 59

ان مھمة رئیس واعضاء مجلس الجمعیة لا تعطي اساسا الحق بالتعویض لمن یقوم بھا, الا اذا ارتأت الجمعیة خلاف
ذلك. وفي ھذه الحالة, فان الجمعیة تحدد التعویضات بقرار یتخذ بأكثریة 75% من اصوات المالكین.

المادة 60

على مجلس الجمعیة ان یضع على الاقل في نھایة كل سنة تقریرا عن اعمالھ وانجازاتھ وعلى الرئیس ان یطرح
التقریر في الاجتماع السنوي العام.

الفصل الخامس : - مجلس الادارة

المادة 61

في المشاریع غیر السكنیة, او التي تغلب فیھا الصفة غیر السكنیة, یمكن جمعیة المالكین العامة ان تنتخب مجلس ادارة
یؤلف من ثلاثة اعضاء على الاقل واثني عشر على الاكثر لادارة العقار.

وفي ھذه الحالة تنتھي ولایة رئیس الجمعیة حكما وعلى مجلس الادارة ان یعین احد اعضائھ للرئاسة, ویمكن ان یكون
رئیس الجمعیة بالذات .

المادة 62

ان مھمة رئیس مجلس الادارة واعضائھ ھي في الاساس مجانیة, ما لم ینص النظام على خلاف ذلك.

المادة 63



یجب ان یكون رئیس واعضاء مجلس الادارة كلھم من المالكین, ولا یمكن ان تتجاوز مدة ولایتھم ثلاث سنوات , قابلة
التجدید.

المادة 64

یقوم رئیس مجلس الادارة بوظیفة مدیر, ویعود لھ ان یقترح على المجلس تعیین مدیر سواه. الا ان ھذا المدیر یقوم
بوظیفتھ لحساب الرئیس وعلى مسؤولیتھ الشخصیة.

المادة 65

عندما یكون الرئیس في حالة یتعذر علیھ القیام مؤقتا بوظائفھ, یمكن ان ینتدب لھا كلھا او لجزء منھا احد اعضاء
مجلس الادارة, على ان ھذا الانتداب یجب ان یكون على الدوام لمدة محدودة.

اما اذا كان الرئیس في حالة لا یستطیع معھا القیام بوظائفھ بوجھ نھائي, فلمجلس الادارة ان یعتبره مستقبلا وان ینتخب
سواه للمدة الباقیة من ولایة المجلس .

المادة 66

اذا كانت وظائف الرئیس قد احیلت كلھا او بعضھا الى احد اعضاء مجلس الادارة فان ھذا العضو یتحمل المسؤولیات
بنسبة ما احیل الیھ من تلك الوظائف , بدلا من رئیس مجلس الادارة.

المادة 67

لكي تكون قرارات المجلس قانونیة یجب ان یحضر الجلسة او ان ان یمثل فیھا نصف الاعضاء على الاقل, ولا یجوز
ان یمثل العضو الا عضوا واحدا.

المادة 68

لمجلس الادارة الصلاحیات الواسعة لانفاذ مقررات جمعیة المالكین والقیام بجمیع الاعمال التي تستوجبھا ادارة العقار
على الوجھ المألوف والتي لا تعد من الاعمال الیومیة. ولیس لھذه الصلاحیات من حد او تحفظات الا ما ھو منصوص

علیھ في القانون او في النظام. ان رئیس مجلس الادارة, وعند الاقتضاء المدیر او العضو المنتدب یمثل الجمعیة لدى
الغیر ویقوم بانفاذ مقررات مجلس الادارة وبتسییر الاعمال الیومیة كما ھي مبینة في النظام تحت اشراف ومراقبة

مجلس الادارة. لمجلس الادارة, ان یفوض بعض صلاحیاتھ للرئیس او للمدیر لمدة قصیرة ومحدودة.
تلزم الجمعیة بما یجریھ ممثلوھا ضمن نطاق صلاحیاتھم اما في ما یتجاوز ھذا النطاق فلا تلزم الا بالاعمال التي

ترخص بھا او تصادق علیھا فیما بعد.

المادة 69

یجب ان یخضع لترخیص الجمعیة المسبق كل اتفاق یعقد بین مجلس الادارة واحد اعضاء مجلس الادارة, سواء كان



ھذا الاتفاق بصورة مباشرة او غیر مباشرة, او تحت ستار شخص ثالث .
یخضع كذلك لترخیص الجمعیة المسبق كل اتفاق بین مجلس الادارة ومؤسسة اخرى اذا كان احد اعضاء مجلس

الادارة مالكا لھذه المؤسسة او شریكا متضامنا فیھا او مدیرا لھا او عضوا في مجلس الادارتھا. یجب تجدید الترخیص
كل سنة اذا كان یختص بعقود ذات موجبات متتابعة طویلة الاجل.

المادة 70

یجب على مجلس الادارة ان یضع في نھایة الستة اشھر الاولى من السنة المالیة بیانا موجزا للوضع المالي وان ینظم
في آخر السنة جردة وموازنة مع حساب النفقات والخسائر او الوفر في حالة وجودھما.

یجب ان تكون الموازنة جلیة منسقة وكل تغییر یحدث بین سنة واخرى في طریقة وضعھا او تقدیمھا یجب ان یقترن
بایضاحات في تقریر خاص .

ان مجلس الادارة ھو الذي یدعو المالكین لانعقاد الجمعیات حسب الاحكام المبینة في ھذا المرسوم الاشتراعي, كما
تعقد ایضا بناء على عریضة موقعة من اصحاب ربع الاصوات على الاقل.

المادة 71

ان اعضاء مجلس الادارة مسؤولون حتى لدى الغیر عن خطأھم الاداري وعن جمیع اعمال الغش وعن كل مخالفة
للقانون او النظام. اما الدعوى التي یحق للمتضرر ان یقیمھا في دعوى فردیة, فلا یجوز ولو بالنظر الى المالكین,

ایقافھا باقتراح من الجمعیة یبرىء ذمة اعضاء مجلس الادارة.

المادة 72

تكون التبعة اما فردیة مختصة بعضو واحد من اعضاء مجلس الادارة, واما مشتركة في ما بینھم جمیعا, وفي ھذه
الحالة یكونون ملزمین كلھم على وجھ التضامن باداء التعویض , الا اذا كان فریق منھم قد اعترض على القرار المتخذ
بالرغم منھ وذكر اعتراضھ في المحضر. ویكون توزیع التبعة النھائي بین المسؤولین بحسب قسط كل منھم في الخطأ

المرتكب .

المادة 73

ان الاحكام الواردة في ھذا الفصل لا تحول دون تطبیق احكام قانون التجارة غیر المتعارضة معھا.

الفصل السادس : - احكام مختلفة

المادة 74

مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة قبل العمل بھذا المرسوم الاشتراعي, لا تطبق على العقارات الخاضعة لاحكامھ,
القوانین المتعلقة بالشفعة او بحق الرجحان او اي حق آخر مماثل, وانما لكل شریك في قسم خاص حق الشفعة لشراء



الحصة الشائعة التي یراد بیعھا بالتراضي من شخص آخر غیر شریك, وفاقا لاحكام الشفعة المنصوص علیھا في
القرار رقم 3339 تاریخ 12/11/1930 .

لا ینشأ حق الشفعة ھذا في البیع الحاصل بین الزوجین والاصول والفروع او الاخوة والاخوات وفروعھم.

المادة 75

على كل من یكتسب حق ملكیة او حق انتفاع في اي من الاقسام الخاصة, ان یبلغ المسؤول عن ادارة العقار خلال
ثلاثین یوما على الاكثر وان یودعھ جمیع المستندات الرسمیة التي تثبت اكتسابھ الحق, والا بقي المالك السابق مستمرا

في تمثیل ھذا القسم تجاه الجمعیة التي یمكنھا تحصیل جمیع النفقات من اي واحد منھما, ما لم یكن المالك قد ابلغ
المسؤول عن ادارة العقار ما یثبت تفرغھ عن ھذا الحق.

المادة 76

في حال وجود عقار مبني ومملوك على الشیوع موضوع دعوى قسمة ولم یكن بالامكان القسمة عینا على وجھ من
الوجوه المعینة في المادة 942 المعدلة من قانون الموجبات والعقود ولم یصبح موضوعا لشركة مساھمة بحسب قانون

ازالة الشیوع في العقارات الصادر في 16/3/1982 على المحكمة قسمتھ بین الشركاء باخضاعھ لنظام الملكیة
المشتركة موضوع ھذا المرسوم الاشتراعي ان طلب ذلك اكثریة شركاء الشیوع وكانوا یملكون اكثر من نصف

الاسھم فیھ.
ویمكن المحكمة عند الاقتضاء الجمع بین الحصص الضئیلة وضمھا الى نصیب واحد او اكثر وكذلك تعدیل الانصبة

بالنقد لغایة الخمس من قیمتھا كما ھو مبین في البندین 3 و4 من المادة 942 المذكورة.
لاجراء القسمة على الوجھ المبین اعلاه تعین المحكمة خبیرا لاجراء توزیعھ اقساما خاصة ,اخرى مشتركة واقتراح

نظام لادارة العقار یكمل ما لم ینص علیھ في ھذا المرسوم الاشتراعي من احكام, ان توجب وجود النظام قانونا.

المادة 77 (عدلت بموجب قانون 671 / 1998)

اذا كان طلب القید یتناول بناء مسجلا على الصحیفة العینیة حسب الاصول او یتناول في آن واحد قید الانشاءات اقساما
وفقا لاحكام ھذا المرسوم الاشتراعي, فان الرسم المترتب ھو (1%) واحد بالمایة.

المادة 78

ان المواد 25 و26 و27 و29 و33 و36 و41 و47 و48 و49 و73 من ھذا المرسوم الاشتراعي ھي في عداد
النصوص المتعلقة بالنظام العام.

المادة 79

لا تطبق احكام المادة 72 من القرار رقم 3339 تاریخ 12/11/1930 على الابنیة المقیدة في السجل العقاري وفاقا
لاحكام ھذا المرسوم الاشتراعي.

http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1065808&lawId=189342&language=ar


المادة 80

تعطى مھلة ستة اشھر ابتداء من تاریخ العمل بھذا المرسوم الاشتراعي, للمالكین اقساما خاصة في ظل قانون
24/12/1962 , لتعیین محل الاقامة حسبما ما ھو منصوص علیھ في المادة 25 من ھذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 81

تلغى جمیع الاحكام المخالفة لھذا المرسوم الاشتراعي او غیر المتفقة ومضمونھ ولا سیما قانون 24/12/1962
المتعلق بتنظیم ملكیة الابنیة المؤلفة من عدة طوابق او شقق.

المادة 82

یعمل بھذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجریدة الرسمیة.

بعبدا في 16 ایلول 1983
الامضاء: امین الجمیل

صدر عن رئیس الجمھوریة
رئیس مجلس الوزراء

الامضاء: شفیق الوزان
وزیر العدل

الامضاء: روجیھ شیخاني


